
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 محكمة النقـض
 الدائــرة الجنائيــة

 ( أ)  الثلاثاء
 غرفة مشورة

 ـــــــــــــ
 " نائـــــب رئيس المحكمــــــــة "فتحي جوده عبد المقصـود          المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ 

                                          وعضوية السادة المستشاريـن /  محمــــــد محمــــــد سعيــــــــــد      و    محمــــــد متولــــــــــــي عامــــــــر        
 ــــم بسيـــــونــي    أحمد أحمد محمد خليـــــــل      و    رضـــــــا سالـــــ                                 

 " نــــــــواب رئيس المحكمــــــــــة "                                                    
                                                   

                                                                                                                                                                                  .                          خالد الطاهر بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / 
 محمد علي محمد . وأمين السر السيد / 

 ء العالي بمدينة القاهرة .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضا
 م . 6172من يناير سنة  79هـ الموافق  7341من ربيع الآخر سنة  9الثلاثاء في يوم 

 أصدرت القرار الآتي :
 القضائية .  58لسنة  77113في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
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 وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ) منعقدة في هيئة غرفة مشورة ( حيث أصدرت القرار الآتي :
 المحكمــة

 بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أنشـــــأ لنسســـــه أســـــبابا جديدة   فضـــــلا عن تأييد  لحكم محكمة أول 

ونية وقعت فياا بما تتوافر به كافة العناصــــــــــــــر القان التيفقـد بينن واقعة الدعوى بأركاناا وظروفاا  درجـة  
للجريمة التي دان باا الطاعن   وأورد على ثبوتاا في حقه أدلة سـائةة لاا معين ثابت وصحيح من أورا  

ا القانون لم يرسم شكلا خاصالدعوى ومن شأناا أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم علياا   وكان من المقرر أن 
يصــوف فيه الحكم بيان الواقعة المســـتوجبة للعقوبة والظروي التي وقعت فياا   فمتى كان مجموأ ما أورد  

كافيا في تسام واقعة الدعوى بأركاناا وظروفاا حســبما اســتخلصــتاا  -كحال الحكم المطعون فيه  -الحكم 
ان ذلك   وكان القصــــد الجنائي في جريمة الســــرقة هو قيام المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون . لما ك

العلم لدى الجاني وقت ارتكاب السعل بأنه يختلس المنقول المملوك للةير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه   
ولا يشـــترن أن يتحدث الحكم اســــتقلالا عن هذا القصـــد بل يكسي أن تســــتخل  المحكمة وقوأ الســــرقة كي 

فعل الاختلاس دون التحدث عنه صراحة . لما كان ذلك   وكان مؤدى ما أثبته الحكم يستساد وقوأ وتوافر 
المطعون فيه لدى بيانه لواقعة الدعوى أن المســــــــــــروقات لم تخرل من حياية المجني عليه   وأن اتصــــــــــــال 

م عمله " بحك الطاعن باا ــــــــ بوصسه مستخدما نظير أجر لدى المجني عليه ــــــــــ لم يكن إلا بصسة عرضية
بالصـــــــــــيدلية " المملوكة للمجني عليه   وهو أمر ليس من شـــــــــــأنه نقل الحياية إلى الطاعن   ف نه لا محل 
للقول بأن الجريمة في حقيقة وصــساا قانونا هي جريمة خيانة أمانة   ومن ثم يكون الحكم إذ دان الطاعن 

بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بوصسه سارقا قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك   وكان ال
عول علياا في الإدانة واســــــــــــتمد مناا يقينه بمقارفة الطاعن للجريمة قد  التيلدى عرضــــــــــــه  دلة الدعوى 

عرض للدفع بعدم جدية التحريات   وأتسع ما أقام عليه قضاء  من أسباب ليشمل ـــــــــــــ في هذا الخصو  
ر رافضا إيا    ف نه لا محل لما أثار  الطاعن في هذا الشأن بعدم الرد على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرد على الدفع المذكو 

للمحكمــة أن تعول في تكوين عقيــدتاــا على مــا ورد في تحريــات الــدفع   فضــــــــــــــلا عن أن من المقرر أنــه 
ذ أبدى الحكم اطمئنانه إلى تحريات الشرطة  الشـرطة باعتبارها قرينة معيية لما سـاقته من أدلة أساسية   وا 
مع ما ســـــاقه من أدلة أســـــاســـــية في الدعوى   ف ن ما أثار  الطاعن ينحل إلى جدل موضـــــوعي في ســـــلطة 
محكمة الموضــــــوأ في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوي مصــــــادرتاا فيه أمام محكمة النقض   هذا إلى أن 

ب علياا معق تقدير الدليل في الدعوى موكول إلى محكمة الموضــــــوأ   ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا
ذ كـانـت ا دلـة التي أوردهـا الحكم من شــــــــــــــأناـا أن تؤدي إلى ما رتبه علياا من ثبوت مقارفة الطاعن    وا 
للجريمـة التي دين باـا   فـ ن مـا يثير  الطـاعن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتاا مما 
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لما كان ذلك   وكان من المقرر أنه  قض .تســـــــتقل به محكمة الموضــــــــوأ ولا يجوي إثارته أمام محكمة الن
لمحكمة الموضوأ أن تستمد اقتناعاا من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لذلك مأخذ  الصحيح من ا ورا  
  وكان وين أقوال الشــــاود وتقدير الظروي التي يؤدون فياا شــــاادتام وتعويل القضــــاء على أقوالام ماما 

الشـــباات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضـــوأ تنيله المنيلة التي  وجه إلياا من مطاعن وحام حولاا من
تراهـا وتقـدر  التقـدير الـذي تطمئن إليـه   وهي متى أخـذت بشــــــــــــــاـادتام  فـ ن ذلـك يسيـد أناا اطرحت جميع 

ولاا أن تعول على أقوال الشـــــــــــــاود فى أي الاعتبارات التي ســـــــــــــاقاا الدفاأ لحملاا على عدم ا خذ باا   
الدعوى ما دامــت قد اطمأنت إلياا   وكان تناقض رواية الشاود في بعض التساصيل لا  مرحلة من مراحل

يعيب الحكم مادام قد استخل  الحقيقة من أقوالام استخلاصا سائةا لا تناقض فيه كحال الحكم المطعون 
 الموضــوعية أفيه   وكان الدفع بعدم ارتكاب الوقعة   وعدم معقوليتاا   أو اصــطناأ الدليل فياا من الدفو 

التي لا تسـتوجب ردا صـريحا من الحكم مادام ذلك مسـتسادا من القضـاء بالإدانة استنادا  دلة الثبوت التي 
أوردها   وينحل كل ما أثار  الطاعن في هذا الشـــــــــأن إلى جدل موضـــــــــوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا 

مة الموضـــــــوأ الســـــــلطة المطلقة في تقدير يجوي إثارته أمام محكمة النقض   كما أنه من المقرر أنه لمحك
ا دلة   فلاا أن تجيئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي روا  وبين باقي ا دلة   ف ن 

لما كان ذلك   وكان من المقرر أنه يجب لقبول إسـقان الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يسيد اطراحه . 
ومحددا   وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاأ التي أبداها في مذكرتيه وجه الطعن أن يكون واضــــحا 

ولم يحـددهـا لمراقبـة مـا إذا كـان الحكم قـد تنـاولاـا من عـدمـه وهل كانت دفاعا جوهريا يجب على المحكمة 
أن تعرض له   أم أنه كان دفاعا موضــوعيا لا يســتليم بحســب ا صــل ردا ويســتساد الرد عليه من القضــاء 

لإدانة للأدلة التي أوردتاا المحكمة في حكماا . لما كان ذلك   وكان الثابت في محضــــر الجلســـــات في با
أن المحكمة اســــــــتمعت إلى الشــــــــاود الذين طلب الطاعن ســــــــماعام خلافا ليعمه   وكان  62/71/6173

ن   ف ن الطعلمـا كـان ما تقدم  الطـاعن لم يقـدم دليلا على خلاي ذلـك   فـ ن مـا أثـار  يكون غير مقبول .
 برمته يكون على غير أساس مسصحا عن عدم قبوله موضوعا   ويتعين التقرير بذلك .                        

  


